
 الجزائري:أهم الإصلاحات في الإقتصاد 
بعد شروع الجزائر في الإتجاه نحو میكانیزمات جدیدة حسب قوانین إقتصاد السوق كان 

لابد من إجراء إصلاحات شاملة وكاملة وجذریة بالنسبة لكل القطاعات الإقتصاد الجزائري، 

 ویمكن أن ندرج أهم هذه الإصلاحات حسب النقاط التالیة:

حیث تم تحریر التجارة الداخلیة والخارجیة  / الإصلاحات في المیدان التجاري:1

بقضاء على إحتكار الدولة لهذا المیدان والسماح بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي 

 بالمساهمة في العملیات التجاریة مع إحترام القوانین الداخلیة.

بحیث المیزة الرئیسیة هو تحریر / الإصلاحات الخاصة بالسیاسة التسعیریة: 2

لتزامها بقانون العرض والطلب أي حسب تطور الأسعار الدولیة، لكن الأسعار وإ 

یجب الإنتباه أن أي تأثیر (خاصة السلبي) لهذه أسعار یكون له تأثیر مباشر على 

 أسعار الداخلیة بمواد الخدمات  في الجزائر.

وتمثل ذلك خاصة بإصدار قانون جدید في سنة  / الإصلاح في المیدان البنكي:3

قانون النقد والقرض الذي یحدد صلاحیات كل جهاز في نظام  ، وهو1990

 المصرفي (دور البنك المركزي، الخزینة، البنوك التجاریة، ...، إلخ).

والشيء الممیز لهذه الإصلاحات هو إدماج  /  الإصلاح في المیدان الصناعي:4

ریق القطاع الخاص المحلي وحتى الأجنبي في تسییر المیدان الصناعي سواء عن ط

شراكة أو طرق الأخرى، وذلك  بسماح تطور القطاع الصناعي في الجزائر لكن 

یجب الإشارة أن هذا الإصلاح لا یعني تخلي الدولة عن تسییر بعض المؤسسات 

 الإستراتیجیة مثل: سونطراك، سونلغاز، ...، إلخ.

بحیث لم یكن هناك أي تغییر جذري بعد / الإصلاح في المیدان الفلاحي: 5

الذي ینص على توزیع أراضي قطاع العام على شكل  1987صلاح أول في سنة الإ

 تعاونیات، لكن المشكل العقاري مازال مطروح بالنسبة إلى هذا القطاع.



: بحیث تمیز هذا الإصلاح كذلك بقضاء على / الإصلاحات في جانب الإستثمار6

مساهمة في مشاریع إحتكار الدولة والسماح للقطاع الخاص وحتى القطاع الأجنبي ال

إستثماریة إلى جانب خلق وكالات لتدعیم الإستثمار مثل الوكالة الوطنیة لتدعیم 

 الإستثمار.

: الشيء الممیز لهذا الجانب هو تغییر النظام الجبائي السابق / الإصلاح الضریبي7

مع نظام أخر یتمشى مع میكانیزمات إقتصاد السوق وتمثل ذلك خاصة في إنشاء 

 القیمة المضافة. الرسم على

بحیث أصبحت هذه السیاسة تعتمد كذلك على  / الإصلاح في المیدان الجمركي:8

 قوانین إقتصاد السوق خاصة في عملیة مراقبة التصدیر والإستراد.

ما یمكن أن نستخلصه من هذه الإصلاحات أن الدولة الجزائریة ترید تعبیر عن رغبتها 

تسییر الإقتصاد ورجوع إلى دورها كمنظم للنشاط الحقیقیة في إنسحابها التدریجي في 

 الإقتصاد أي كعون إقتصادي مثل الأعوان الآخرین.

 برنامج التصحیح الهیكلي
إن شروع الجزائر في الإصلاحات الإقتصادیة شاملة بین رغبة هذه الدولة في الإندماج 

صندوق النقد الدولي لمیكانیزمات إقتصاد السوق وبالتالي نتجت المفاوضات القائمة بین 

والبنك العالمي مع الجزائر، التي أدت إلى إقتراح برنامج التعدیل الهیكلي، والذي كان یهدف 

بصفة عامة إلى رد الإعتبار خاصة إلى بعض المؤشرات الماكروإقتصادیة (التضخم، العجز 

ذا البرنامج الحكومي، المدیونیة الخارجیة، ...، إلخ)، لكن نتج عن هذه المفاوضات تطبیق ه

 حسب مرحلتین:

والذي یحث أكثر  1995إلى  1994/ برنامج الإستقرار الإقتصادي وهذا لمدة سنة من 1

على تقییم الفعلي لإرادة الدولة الجزائریة إلى إندماج نحو إقتصاد السوق، وقد تمیز هذا 

المالي البرنامج بتحدید بعض الأهداف المطلوب من الجزائر التوصل إلیها، أما الجانب 



) ملیون دولار من أجل تنفیذ هذا البرنامج، وبسبب 1المتحصل (المتفق علیه) هو بمقدار(

 الحصول على بعض النتائج الإیجابیة في هذه المرحلة تمر إلى المرحلة الثانیة.

إلى  1995/ المرحلة الثانیة تتمثل في تطبیق وتنفیذ برنامج التعدیل الهیكلي من ماي 2

 كان یهدف إلى مایلي: ، الذي1998أفریل 

 التعجیل في تنمیة الإقتصادیة. -

 تخفیض نسبة التضخم. -

 تخفیض نسبة المدیونیة. -

 إعادة النظر في تسییر المؤسسات الإقتصادیة. -

 تخفیض العجز الحكومي. -

 محاولة معالجة الجانب الإجتماعي. -

صندوق النقد ویجب الإنتباه والإشارة إلى أن فكرة تطبیق وإقتراح هذا المخطط  من طرف 

الدولي والبنك العالمي لم تكن على أساس تقدیم برنامج لإنقاذ الإقتصاد الجزائري، ولكن 

كمكمل ومساعدة للإصلاحات التي بدأت بها الحكومة الجزائریة، لكن یبقى أن هذا البرنامج 

یحث ویشجع كثیرا على إدماج القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وخاصة إعادة 

 في دور الدولة في المیدان الإقتصادي.النظر 

لكن تطبیق هذا البرنامج  التعدیل الهبكلي تطلب تحقیق شرطین أساسین لصندوق النقد 

 الدولي والبنك العالمي، وهما:

 ).%46/ تخفیض قیمة الدینار الجزائري (1

 / تخفیض من عبء وثقل المدیونیة الخارجیة.2

 لنتائج التالیة:إن تطبیق هذا المخطط أدى إلى تحقیق ا

 1994 1995 1996 1997 1998 

 %3 %1.3 %3.2 %3 %0.9- النمو الإقتصادي )1



 %5.4 %8.1 %17.2 %21.8 %38.4 التضخم )2

 2.7- 2.4+ 3+ 1.4- 4.4- الرصید الحكومي )3

 0.2- 5.7+ 4.1+ 0.2+ 0.3- المیزان التجاري )4

 31 31.9 33.4 33.4 30.5 المدیونیة الخارجیة (ملیار دولار) )5

 %42.8 %31.6 %39.6 %44.9 %45.4 خدمة المدیونیة )6

إحتیاطات النقدیة (حسب عدد  )7

 أشهر الإستراد)

2.5 1.7 3.7 7.7 6.3 

 

 تقییم الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر
إن سعي الجزائر إلى الإنتقال من نظام المركزي إلى نظام إقتصاد السوق لم یكن عملیة 

غیر مكلفة لأن من معروف أن كل إصلاح إقتصادي یؤدي إلى ظهور آثار سهلة أو عملیة 

 إیجابیة وآثار سلبیة، ومن أهم إیجابیات الإصلاحات في الجزائر:

 إسترجاع الجزائر لنسبة النمو الإقتصادیة الموجبة حتى وإن لم تكن كافیة.  -1

 ملیار دولار). 23بروز إنتعاش خاصة الإحتیاطات النقدیة ( -2

 .2000في سنة  %1ة التضخم التي وصلت إلى إنخفاض نسب -3

 تمكن الجزائر من تخفیف عبء المدیونیة الخارجیة وخاصة خدمة المدیونیة.  -4

في سنوات بعدة  %30تحكم الدولة الجزائریة في تخفیض نسبة السیولة إلى أقل من  -5

1998. 

 تمكن من تقلیص العجز الحكومي أي نسبة میزانیة الدولة إلى الدخل القومي. -6

 دماج القطاع الخاص في المساهمة في التنمیة الإقتصادیة.إ -7

أما السلبیات هذه الإصلاحات فتتمثل هذه الآثار خاصة في التأثیر السلبي بالنسبة 

 للجانب الإجتماعي، ونذكر أهمها: 



 .2002سنة  %30في المتوسط إلى حوالي  %17إرتفاع نسبة البطالة من حوالي   -1

إنخفاض وتدهور القدرة الشرائیة للمواطنین وذلك بسبب عدم التنسیق والترابط بین   -2

سیاسة الأسعار المطبقة (التي تخضع الآن إلى قانون العرض والطلب) وسیاسة 

 الأجور التي بقیت مجمدة ولم یحصل أي إرتفاع أو مراجعة لها.

راء في الجزائر حوالي ظهور بعض الظواهر مثل الفقر والحرمان بحیث بلغ عدد الفق  -3

ملیون وذلك إستنادا إلى مؤشر البنك العالمي الذي یحدد الفقیر بالشخص الذي  17

 دولار في الیوم. 2یملك إمكانیات مالیة للعیش أقل من 

نقص تكالیف الدولة خاصة في بعض المیادین مثل: الصحة، التعلیم، التكوین،   -4

عض المشاكل وخاصة بعض الأمراض السكن، ....، إلخ، وهذا ما أدى إلى ظهور ب

 على مستوى القطر الوطني.

ألف  600غلق بعض المؤسسات الإقتصادیة الذي أدى إلى تسریح العمال (حوالي  -5

 عامل تم تسریحهم) وهذا ما زاد من حدة البطالة في الجزائر.

ویجب أن نشیر أن هذا التقییم كان منتظرا من خلال الشروع في الإصلاحات الإقتصادیة 

بحیث أن هذه السلبیات أو الإیجابیات هي متوقعة بعد كل إصلاح، لكن یبقى على 

الدولة الجزائریة كیفیة التعامل مع هذه النقاط (السلبیة والإیجابیة) وذلك لمواجهة 

التحدیات المستقبلیة علما أن الإقتصاد الجزائري یشرع في الدخول إلى المنافسة الدولیة 

لوسائل مثل: الشراكة الأورو متوسطیة، السوق المغاربیة، أو العالمیة بإستعمال بعض ا

 التكتلات الإقتصادیة الأخرى.
 


